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 أثره. –ب الرقابة ية بواجحإخلال ولي القاصر الض –مسؤولية  –حادثة سير 

الســرعة كامــل المســؤولية، فــإن إخــلال ولي الســائق المفــرط في لــئن كــان يتوجــب تحميــل 

 طير المسؤولية بينهما ʪلنسبة.القاصر (الضحية) بواجب الرقابة يؤدي إلى تش 

 ة حالوإ نقض

 ʪسم جلالة الملك
نيابــة عــن ابنــه  (ب)بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن طــرف المطالــب ʪلحــق المــدني محمــد 

اف بتطوان بتاريخ بط بمحكمة الاستئنلدين بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضالقاصر نور ا
 لجنحيــةعــن الغرفــة ا لقــرار الصــادروالرامــي إلى نقــض ا (و)بواســطة محاميــه الأســتاذ احمــد  7/2/2008

والقاضــي بتأييــد الحكــم المســتأنف القاضــي  194/2007في القضــية عــدد  31/1/2008المــذكورة بتــاريخ 
في حـــق الأول والثلـــث في حـــق صـــر بنســـبة الثلثـــين المســـؤولية بـــين الظنـــين وولي الضـــحية القا بتشـــطير

 195206,63ا قـدره ويضـا إجماليـالـب ʪلحـق المـدني تعمسؤولا مدنيا وϥدائـه للمط (ا.م)الثاني واعتبار 
م عـن درهـ 21136,95عـن الآلام و  14091,30درهم عن العجز الدائم و   157590,00درهم بحسب  

ــويه و ــبه النهــــائي عــــ 21136,95التشــ ــاع الشــ ــن  70456,50ن الدراســــة و درهــــم عــــن الانقطــ ــم عــ درهــ
لية نسـبة المسـؤو بية وذلـك بعـد إعمـال درهم عن المصاريف الط  8398,25الاستعانة بشخص آخر و  

 درهم. 196768,85مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 

/ إن اĐلس
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 القضية.تقرير المكلف به في المستشار فؤاد هلالي البعد أن تلا السيد 
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدالإنصات إلى  وبعد 

 ة طبقا للقانون، وبعد المداول
المحــامي đيئــة  (و)المــدلى đــا مــن طــرف الطالــب أعــلاه ϵمضــاء الأســتاذ أحمــد  لمــذكرةنظــرا ل

 اĐلس الأعلى.قبول للترافع أمام  المحامين بتطوان والم
ذلـك أن  أسـاس،انية ذات الأولوية المتخذة من عدم الارتكاز علـى في شأن وسيلة النقض الث

ــون فيـــه ــرار المطعـ ــدائي بخصـــوص ا القـ ــم الابتـ ــد الحكـ ــى الطالـــب في حـــين لمأيـ ــا علـ ــؤولية بجعـــل ربعهـ سـ
فيــه محــددة في  ات والمــارة والســرعةالحــادث وقــع بشــارع الجــيش الملكــي بتطــوان المعــروف بحركــة الســيار 

لحـادث وقـع قـرب علامـة الضـوء الموجبـة للوقـوف الإجبـاري وهـو مـا لم يلتـزم أربعين كلم في الساعة وا
 مسؤولية الحادثة. ملذي كان على المحكمة تحميله كابه السائق ال

ــؤولية الحادثـــة لا ربعهـــا وأن تحديـــد  ــنقض ثلـــث مسـ لكـــن حيـــث إن المحكمـــة حملـــت طالـــب الـ
لوقــائع الماديــة الــتي يســتقل بتقــديرها بــين طــرفي النــزاع بنســب معينــة تعتــبر مــن المســؤولية وتشــطيرها ا

ب إليـه تحريـف أو نس لرقابة اĐلس الأعلى ما لم يقاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك لا تخضع 
المؤيــد حكمهــا تنــاقض مــؤثران الشــيء الغــير الثابــت في النازلــة ولــذلك لمــا تبــين للمحكمــة الابتدائيــة 

ــر  ــهʪلقـ ــد تبـــنى عللـ ــون قـ ــون فيـــه الـــذي يكـ ــؤولية أن القســـط الأوفـــر مـــن                                     ار المطعـ ــبابه بشـــأن المسـ وأسـ
ير بســرعة غــير ملائمــة لظــروف المكــان المتمثــل في ية الحادثــة يتحملــه الظنــين لكونــه كــان يســمســؤول

قــع الحادثــة في حــين يتحمــل تو ه اتخــاذ الاحتياطــات اللازمـة بشـارع يتميــز بكثافــة ســكانه إذ كـان عليــ
اقعيـة قد أبرزت الأسس الو ولي القاصر قسطا من المسؤولية لتقصيره في الرقابة مما تكون معه المحكمة 

ئها واستعملت سلطتها في تقـدير مسـؤولية كـل طـرف ويكـون القـرار والقانونية التي اعتمدēا في قضا
 فالوسيلة على غير أساس. مبنيا على أساس قانوني

ـــ ــــيلة الـــــنقض الأولى المتخـــــذة مـــــن خـــــرق الفقـــــرة "هــــــ" مـــــن المـــــادة  أنفي شــ مـــــن ظهـــــير  10وسـ
ض عـن لحكـم الابتـدائي القاضـي بـرفض طلـب التعـويالمطعون فيـه أيـد ا ، ذلك أن القرار  2/10/1984
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% وأفـاد  85الانقطاع النهائي عـن الدراسـة في حـين الضـحية القاصـر أصـيب بعجـز مسـتديم نسـبته 
إلى الاســتعانة بشـخص آخــر لقضــاء حاجياتـه اليوميــة في حـين الضــحية تلميــذ ة الخبـير ϥنــه في حاجـ

 Ĕائيـــة عـــن الدراســـة لفقدانـــه الحركـــة وعـــدمفي الانقطـــاع وبصـــفة وقـــت الحادثـــة وأن ذلـــك تســـبب لـــه 
ϥكثــر مــن قدرتـه علــى متابعـة الدراســة وقــد أدلى بشـواهد مدرســية صــادرة بتـاريخ لاحــق عــن الحادثـة 

ʪلدراسة منذ الحادثة مما يجعله مستحقا للتعويض عن الانقطـاع النهـائي عـن ه  سنة تفيد عدم التحاق
 الدراسة.

لفقـرة الأخـيرة ومـن ا 2/10/1984لمـادة العاشـرة مـن ظهـير ت الفقرة "هــ" مـن ابناء على مقتضيا
العجـز فـإن المصـاب يسـتحق  المتعلق ʪلجـدول المحـدد لنسـب  14/1/1985من المادة الرابعة من مرسوم  

% إذا كــان  25عــن العجــز البــدني الــدائم الــذي يــؤدي إلى انقطاعــه عــن الدراســة وبحســب  ضــاتعوي
 –رار المطعون فيـه هذا الأخير هو الذي قضى به الق –Ĕائي  % إذا كان شبه    15والانقطاع Ĕائيا  

 راسة. وأن الطبيب الخبير هو صاحب الصفة في تحديد مدة الانقطاع عن الد
والمعتمدة من طرف  (د)برة الطبية المنجزة من طرف الدكتور يحيى وحيث يتجلى من تقرير الخ

لــك وأن لــق بمــآل دراســة المصــاب ولمــدة توقفــه عــن ذطــرق إطلاقــا لمــا يتعالقــرار المطعــون فيــه أنــه لم يت
ويض عـن الانقطــاع القـرار المطعـون فيـه اعتمـد في Ϧييــده الحكـم الابتـدائي القاضـي بــرفض طلـب التعـ

عـدم إدلاء المطالـب ʪلحـق المـدني بمـا يفيـد انقطـاع الضـحية وبصـفة Ĕائيـة   علـى  راسـةالنهائي عن الد
الأخيرة من المادة  الطبيب الخبير الذي عليه بمقتضى الفقرةأمر ذلك يرجع إلى    عن الدراسة في حين

سـة ومـدēا ممـا كانـت معـه الخـبرة تحديد موقفه بشأن التوقف عـن الدرا  14/1/1985الرابعة من مرسوم  
 لقرار ʪعتماده على الخبرة المذكورة قد خرق القانون وʪلتالي فهو معرض للنقض.ة وامعيب

من أجلــه
ا  قضى القرار  بتاريبنقض  بتطوان  الاستئناف  محكمة  عن  القضية    31/1/2008خ  لصادر  في 

حالة القضية على نفس المحكمة جزئيا بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها وϵ  194/2007عدد  
جديد طبقا للقانون đيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرفضه فيما عدا ذلك   ها منبت فيلت
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الوديع القضوبرد  المصاريف  المطلوب  الطرف  وتحميل  مودعها  إلى  المودعة  طبق  ة  تستخلص  ائية 
في أدنى أمده القانوني في حق    في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار الإجراءات المتخذة  

  .ن يجبم

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية 
ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 

البقالي عبد السلام  و غزييل  عبد الرحيم او وعائشة المنوني    امقرر هلالي    : فؤادوالمستشارين ا  رئيس   الناظم

العاما  وبمحضر أ  لمحامي  اللطيف  عبد  وبمساعدة  جالسيد  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  كاتبة زول 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 

 


